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الصناعي والتجاري نوع من أنواع المرافق العامة حیث ظھرت بعد تدخل قیعد المرف

أن المرافق العامة مبدأإقرارذلك منذأكدالدولة في المیادین التجاریة والصناعیة وقد 

الصناعیة و التجاریة عبارة عن النشاط الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة الاخري 

 االخاصة لكن تحت إشرافھا وتوجیھھا ومراقبتھتلآخرین كإفراد أو شركامباشرة  وتعھد بھ ل

 ياجل تحقیق النفع العام مع تحقیق الربح في نفس الوقت أدت التطورات التاریخیة التمن

وسیاسي في منتصف القرن التاسع عشر في الصعید الاجتماعي و الاقتصادي أوربا عرفتھا 

النظام طوالاقتصادي والاجتماعي حیث ارتبا يظام السیاسالتي صاحبتھا تغیرات جذریة في الن

الطابع الصناعي و تإلي الدولة خاصة في المؤسسة العمومیة ذا  ةالقانوني المؤسسة العمومی

أنشأت أكثر من 1966منذ الاستقلال بما أن في نھایةالتجاري التي عرفت تطورات مختلفة

والتي تعتبر أكثر الأشكال لتدخل الدولة في مؤسسة عمومیة ذات طابع الصناعي والتجاري20

للإعادة تنظیم المؤسسة لنقطة تحو)84-80المجال الاقتصادي ویعتبر المخطط الاقتصادي(

العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري یعتبر القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة 

القانوني للمؤسسة العمومیة نظام بما أن المرجعیة في إنشائھا وتنظیمھا1)01-88الاقتصادیة (

إما من حیث المعاملة التجاریة العامالقانون قواعد إليوالتنظیم والرقابة یخضع سمن التأسی

.یخضع إلي قواعد القانون الخاصالقانونیة  ةمع الخواص ومسؤولی

اري الطابع الصناعي و التجتومنھا نتساءل ماھو النظام القانوني للمؤسسات العمومیة ذا

   ؟ في الجزائر

للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة. ج ، ر،ج،ج، عدد  يیتضمن القانون التوجیھ1988جانفي 12) المؤرخ في01-88القانون (1
1988جانفي  13صادر في2



2

أھمیة الدراسة :

دراستنا تكمن في إیضاح النظام القانوني الذي تبني علیھ المؤسسة العمومیة ذات الطابع 

خضوعھا إلي ازدواجیة القانونیة  في تنظمھا تبیان الصناعي و التجاري من خلال تعریفھا و 

خضوع لیات الرقابة علیھا و الأركان و المبادئ التي تؤسس علیھا واالإداري و المالي

.منازعتھا القضائیة إلي القضاء العادي و الإداري 

المنھج التحلیلي و التاریخي و المنھج  ا: في دراستنا لھذا الموضوع استعملنالمنھج المتبع

المقارن.
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الفصل الأول

عي القانوني للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصنامازدواجیة النظا

و التجاري
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المبحث الأول:

العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاريتالطبیعة القانونیة للمؤسسا

المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاريفالمطلب الأول: نشأة والتعری

الفرع الأول: نشأة المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري 

   عفي نشطات ذات الطابلدفعت الدول اللبرالیة لتدخ1929ي لسنةدبعد الأزمة الاقتصا

تعد تتماشي معمالتقلیدیة ل ةالصناعي و التجاري وعلیھ فقد تبین أن صیغة المؤسسة العمومی

الدولة أي ممارسة النشاط التجاري والصناعي في اقتصاد السوق، و لھذا لجأت ةمھمة الجدید

و ذلك تجسد في قرار محكمة ،الصناعیة التجاریة ةمؤسسالسلطة العمومیة إلي صیغة ال

تفي قضیة الشركة التجاریة لشمال إفریقیا ظھر1921جانفي 22المنازعات الفرنسیة بتاریخ

.1الطابع الصناعي والتجاريتفكرة المرافق العمومیة ذا

وط و الأوضاع بذات الشرمرافق النقللالشركة تستغأنقرارھاالمحكمة فيحیث أكدت 

التي یعمل في ضلھا النشاط الصناعي و التجاري العادي ولغیاب النص خاص یمنح 

ضمن اختصاص القضاء العادي في فصل في جالاختصاص إلي القضاء الإداري ویندر

.2الحادثنموضوع تعوض عن الإضرار الناجمة ع

 ةیزت عن المؤسسة العمومیة التقلیدیبما أن الھیئة العمومیة الصناعیة و التجاریة نشأت وتم

تتدخل في الحیاة دولة حارسة لاإلا  ةفخلال المرحلة التي لم تكن فیھا الدولة اللبرالی

ھنا جاء التمیز بین المؤسسة العمومیة ذات الاقتصادیة التي تعتبر مجال المبادرة الخاصة

iauliat Hélène, droit des service public ,3émeLauchaume,Jean Francois,Boiteux CIaudie et P-1

édition Dalloz, paris,2004p.p.56-57
287،ص2008حمدي القبیلات ، القانون الإداري ، الجزء الأول ، الطبعة الأولي ، دار وائل النشر ، د،و،ن -2
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المؤسسات نمومیة الإداریة للدولة وبیالمرافق العرالطابع الإداري و التي تتكفل فقط بتسیی

1.و التجاریة ةذات الطابع الصناعي والتجاري التي تتولي تسیر مرافق العامة الصناعی

الفرع الثاني: تعریف المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري

ذات الطابع الصناعي و التجاري   ة: التعریف الفقھي للمؤسسة العمومیأولا

كن تعریف الھیئة العمومیة الصناعیة و التجاریة بأنھا المرفق التي یكون موضوع یم

،وتتخذھا الدولة نشاطھا تجاریا وصناعیا مماثل لنشاط الذي تتولاه الأشخاص الخاصة

إليكوسیلة للإدارة مرافقھا ذات الطابع الصناعي و التجاري وھي تخضع  ةالجماعات المحلی

2عامالقانون الخاص و الإحكام

التي تشتبھ كما یمكن تعریف الھیئة العمومیة الصناعیة والتجاریة بأنھا ھي المرفق العامة 

لنظام قانوني مختلط من العام  عتخض وصناعھفي نشاطھا نشاط الإفراد الخاصة من تجارة 

3.والخاص

كما عرفھ الفقیھ الفرنسي بیوا علي أنھا المؤسسة التي تمارس نشاطا من نفس الجنس 

4لصناع و التجارا

الصناعي و التجاري   ع: التعریف التشریعي للمؤسسة العمومیة ذات الطابثانیا

نجد التعریف التشریعي للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري جاء في المادة 

التي تنص عندما تتمكن الھیئة 1988) من القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة لسنة 44(

طبقا إنتاج تجاري  عیة  من تمویل أعبائھا الاستغلالیة جزئیا أو كلیا عن طریق عائد البیالعموم

لتعریفة معدة مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي یحدد الأعباء و التعقیدات التي تعود علي عاتق 

الطبعة الخامسة ، دیوان المطبوعات )محاضرات في المؤسسات الإداریة ،صلا صلا باحمد محو، (ترجمة محمد إعرا-1
2009،لجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر

57ص2010نادي ضرفي ، تسیر المرفق العام  و تحولات الجدیدة ، دار بلقیس ، الدار البیضاء ، -2
حمیدي قبیلات ، القانون الإداري ، الجزء الأول ، الطبعة الثانیة ، مرجع سابق -3
، نفس المرجعحمدي قبیلات -4
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لینالھیئة و الحقوق و الصلاحیات المرتبطة بھا وكذا عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعم

1التجاري.فأنھا تأخذ تسمیة ھیئة ذات الطابع الصناعي و 

من حیث للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاريالتنظیم القانونيالثاني:المطلب 

ھیكلھا الإداري   

الإدارة و تنظیمھاالفرع الأول:

ي جھازین أساسین تقوم الإدارة المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري عل

إلي القوانین المنظمة للمؤسسة العمومیة ذات الطابع عاحدھما للمداولة والثاني للتنفیذ، بالرجو

اختلاف التسمیات التي أطلقت علي مجلس المداولة  ، من بین ھذه الصناعي و التجاري نلاحظ 

المداولة بحیث یختلف مجلس3بالتوجھ والمراقسومجل2التسمیات نذكر مجلس الإدارة

و التجاریة من مؤسسة إلي أخري وفي مجمل النصوص القانونیة  ةالعمومیة الصناعی ةللمؤسس

أعضاء أما الحد الاقصي 7ھومجلس المداولةأعضاءةلتشكیلأن الحد الادني المنشأة لھا نلاحظ 

ن قرار السلطة الوصیة باقتراح مبعضو مثل الجزائریة للمیاه ویتم تعین ھؤلاء بموج14ھو

و الھیئات التابعة لھا أما بخصوص اجتماعات تقوم باجتماعات استثنائیة كلما دعت تالوزارا

والعلاقات الداخلیة  ةبالسیاسالمجلس تكون في كل مایتعلق ت، أما المداولا4الضرورة ذلك

5وأحوالھاوالخارجیة 

ي: الجھاز التنفیذالفرع الثاني

المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و ربالتسییئة المكلفة یعتبر الجھاز التنفیذي الھی

المؤسسة وذلك لوجود رئیسالإدارةیتمیز بازدواجیة في الأحیانالتجاري ، وھو في اغلب 

للمؤسسات العمومیة  يیتضمن القانون التوجیھ،1988جانفي  12) المؤرخ في01-88) من القانون (44المادة(-1
.1988جانفي 13،صادر في 02.ج،ر،ج،عددالاقتصادیة

لسلكیة ولا ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و الموصلات ا2000أوت 05) مؤرخ في03-2000القانون رقم (-2
.2000أوت 06، الصادر في48سلكیة ج،ر،ج،ج عدد

، یتضمن إنشاء الجزائریة للمیاه ج،ر،ج؛ج عدد الصادر 2001أفریل 21) المؤرخ في101-01رقم (يالمرسوم التنفیذ-3
.2001أفریل 22 في
ن إنشاء الجزائریة للمیاه ، مرجع سابق ، یتضم2001أفریل 21) مؤرخ في101-01رقم (يالمرسوم التنفیذ-4
التشریع الجزائري رسالة لنیل درجة الدكتوراه في  ي، النظام القانوني للمؤسسة الاقتصادیة فربعلي محمد الصغی-5

54ص1990،ر،جامعة الجزائ ةالقانون، معھد العلوم القانونیة والإداری
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ویتم تعین المدیر العام و رئیس المجلس بموجب واحد أنو المدیر العام في الإدارةومجلس 

1.ا القانون الأساسيمرسوم حسب كیفیات مختلفة منصوص علیھ

أما فیما یتعلق بإصلاحیات فإن الرئیس لا یتمتع في اغلب الأحیان إلا بدور شرفي  حیث 

العام ویرأس وضع جداول الإعمال و التنسیق مع المدیر ویقوم باستدعاء المجلس 

ذ المداولات،أما المدیر العام یتمتع مبدئیا بكل السلطات لضمان السیر الحسن للمؤسسة وتنفی

مصادقة السلطة طقرارات مجلس الإدارة ویعتبر من جھة أخري مقید بترتیبات إضافیة تشتر

2الوصیة قبل شروع في تنفیذ القرارات

الفرع الثالث:النظام المالي و المحاسبي للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري 

التجاري العمومیة ذات الطابع الصناعي و المؤسسة:میزانیةأولا

نذاتھا عمیزانیة المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري میزانیة ممیزة بحد 

المماثل لنشاط المقاولات الخاصة الاخري وذلك راجع إلي نشاطھا ةالمؤسسة العمومیمیزانیة

اسبة فھي میزانیة تجاریة تسمح لھا التحرر من القیود و التعقیدات المعمول بھا في قانون المح

 االعمومیة ھذا یمكنھا من التمتع بخاصیة التكیف مع النشطات الاقتصادیة التي تستھدف دائم

تحقیق الربح و ھذا یعود لطابع التجاري للمؤسسة العمومیة الصناعیة و التجاریة علي ذلك 

من نص و یتبین ذلك3المالي و المحاسبيمالمتعلق بالنظا11-07تخضع إلي قانون 

معنوي أونصت علیھ انھ تطبق أحكام ھذا القانون علي كل شخص طبیعي التي )02(المادة

.مرعاه الأحكام الخاصة عالمالیة ملمسك المحاسبة وتنظیميملزم بموجب نص قانوني 

: محاسبة المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري ثانیا

بم تنص علیة التجاري بمحاسبة خاصة تتمتع المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و

التجاري نقواعد القانولي إالماليرحیث تخضع في التسیی01-88) من قانون 56المادة(

المتضمن إنشاء الجزائریة 101-01) المرسوم التنفیذي رقم 23المادة ( يوبما نصت علیھ ف

.ھمابالشكل التجاري طبقا لتشریع المعمول  يعلي انھ تمسك المحاسبة عل

في  هالتشریع الجزائري رسالة لنیل درجة الدكتورا يسسة العمومیة الاقتصادیة فبعلي محمد الصغیر، النظام القانوني للمؤ-1
53سابق ص عالقانون، مرج

بعلي محمد الصغیر ، نفس المرجع-2
25الصادر في 74، یتضمن النظام المحاسبي المالي ، ج،ر، ج عدد 2007نوفمبر 25) المؤرخ في 11-07الأمر رقم (-3

2007نوفمبر 



انوني للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاريازدواجیة النظام الق:الأولالفصل 

8

الفرع الثالث: القانون المطبق علي المستخدمین 

نمیز في إطار جھاز العمل لدي المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري بین 

من جھة والمستخدمین من جھة أخري  نطائفتین من العمال المتمثلة بین في الأعوان العمومیی

: الأعوان العمومیین أولا

حیث ذات الطابع الصناعي و التجاري  ةبالمؤسسة العمومینوان العمومیییربط مفھوم الأع

یتم تعینھ بمقتضي نص تنظیمي من مدیر عام ،مساعد، یعتبر كل الأعوان العمومیین كل من

233-86) من المرسوم التنفیذي رقم 24نجد المادة (إذورؤساء المصالح و المحاسب 

علي انھ یعین المدیر بموجب مرسوم رئاسي ر تنص من الإخطا ةالمتضمن إنشاء ھیئة الوقای

)من المرسوم  التنفیذي 18(، كما مانصت علیة المادة1لبناء من اقتراح الوزیر المكلف بالعم

أنونجد .2المتضمن إنشاء المعھد الوطني لطاقات المتجددة الذي أكد نفس الشئ33-11رقم 

)03-06ھذه الفئة تخضع القانون الوظیفة العمومیة (

العمال ومستخدمو المرافق :ثانیا

في المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري یعتبرون عمال العمال أننجد 

.ویخضعون إلي قانون العمل في علاقاتھم مع الإدارة

أما المنتفعین یخضعون في علاقتھم مع المؤسسة العمومیة إلي قواعد القانون المدني من 

من المرفق الصناعي و علي مختلف أعمالھم مع المنتفعینوالمرفق  ةوالمسؤولیحیث الإضرار 

قانون الحمایة المستھلك . يوجودتھا إلالتجاري من حیث منتجاتھم 

، یتضمن إنشاء الھیئة الوطنیة للوقایة من الأخطار المھنیة 2006یونیو 21) المؤرخ في 233-86رقم (يمرسوم التنفیذال-1
، الصادر في یونیو 42في نشطات البناء و الإشغال العمومیة و الري و صلاحیاتھا و تنظمھا و سیرھا ، ج،ر،ج، ر عدد

2006.
، یتضمن إنشاء المعھد الوطني لطاقات المتجددة وتنظمھ 2011ینایر 27مؤرخ في ال)11-33رقم (يالمرسوم التنفیذ-2

.2011فبرایر 06الصادر في 08وسیره، ج  ، ر، ج، ر، عدد 
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المبحث الثاني:

العلاقات التعاقدیة للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري

لقواعد الطابع الصناعي و التجاريتیة ذاالمطلب الأول: خضوع عقود المؤسسة العموم

الخاص القانون 

الفرع الأول: خضوع عقود المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري للقانون 

الخاص

تعد عقود المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري من قبل العقود قانون الخاص 

،وھذا ماكرسھ المشرع في القانون 1ه الأخیرةوذلك راجع الطبیعة النشاط التي تمارسھ ھذ

و ذلك في نص المادة 01-88يالتجارسة العمومیة ذات الطابع الصناعي التوجیھي للمؤس

) والتي تنص علي أنھا تعتبر تاجرة في علاقتھا مع الغیر وتخضع إلي قواعد القانون 45(

ات الطابع الصناعي والتجاري المؤسسة العمومیة ذو بتالي نلاحظ أن المشرع اعتبر2التجاري

من )20)و(19المادتین (أحكامأي یطبق علیھا يتاجرة مع الغیر وخاضعة إلي القانون التجار

القید في السجل شخص معنوي تاجر ملزم بقیام بإجراء، فھي عبارة عن 3القانون التجاري

و الأھلیة  ةالتجاري ویترتب من القید في السجل التجاري میلاد الشخصیة المعنوی

الاطلاع علي وضعیتھا المالیة ،ولكن وغیر ملزمة بإشھار القانوني حتى یمكن  للغیر القانونیة

التجاري من إجراء الطابع الصناعي ت) یستثني المؤسسات العمومیة ذا08-04حسب القانون (

5ر ) التي أكدت صفة التاج01-88) من القانون (45و أیضا مانصت في المادة (4لإشھارا

قانون الاستثمار تخضع إلي قواعدوالتجاريالطابع الصناعي و تللمؤسسة العمومیة ذا

والمنافسة بما إن المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري ھي مؤسسة تمارس 

قانون عمذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فر،بن زید أم السعید، المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ضل القانون التوجیھي-1
.6، ص2003قوق جامعة الجزائر، كلیة الح،المؤسسات

 ةیتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادی1988جانفي12المؤرخ في )01-88) من القانون (45المادة  (-2
.،مرجع سابق

دسمبر 12، ج ،ر،ج، ج ، عدد الصادر في 1996ردیسمب9) المؤرخ في27-96) من الأمر رقم (20)،(19المادة (-3
1996.

52، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ، ج ،ر، ج عدد 2004أوت 14) المؤرخ في 08-04القانون رقم (-4
2004أوت 16الصادر في 

للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة . ،مرجع سابق ي، یتضمن القانون التوجیھ1988جانفي  12) المؤرخ في01-88القانون (-5
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تسعي إلي إنماء رأسیھا المالي واستثمار أموالھا حسب نص المادة  ةنشطات صناعیة وتجاری

) یھدف ھذا القانون تحدد القواعد والتنظیم لاستثمار وحقوق 18-22ستثمار()من قانون الا01(

والأنظمة التحفیزیة المطبقة علي الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادیةالمستثمرین و التزاماتھم 

الوطنین أو نأو المعنویینالطبیعییصالإنتاج السلع و الخدمات المنجزة من طرف الأشخا

في وجود المؤسسات قانون المنافسةإليظھر خضوع المؤسسة العمومیة بما و ی1الأجانب.

نشاطاتھا الصناعیة والتجاریة ناعي و التجاري من تواجدھا ومزاولةالعمومیة ذات الطابع الص

في نفس السوق.نفي نفس السوق ومنافسة الأعوان المتعاملین الاقتصادیی

العام الطابع الصناعي و التجاري إلي قانون خضوع المؤسسة العمومیة ذاتالثاني:الفرع 

  كاستثناء 

إليذات الطابع الصناعي والتجاري تخضع في بعض عقودھا  ةالمؤسسة العمومیأننجد

سنقوم بدراسة العقود الخاضعة إلي القانون الإداري ثم العقود الصفقات أحكام القانون العام 

.العمومیة

ذات الطابع الصناعي و التجاري إلي القانون الإداري خضوع عقود المؤسسة العمومیة:أولا

ھي من بین أھم ممیزات القانونیة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

العمومیة أي خاصیة العمومیة والتي تسمح لھا بإبرام عقود تخضع إلي القانون العام وبتحدید 

ذات الطابع الصناعي و التجاري  ةالعمومیویظھر خضوع المؤسسة 2لي القانون الإداريإ

)من قانون توجیھي45للقانون الإداري  في العقود التي تبرمھا مع الدولة،تنص المادة(

للمؤسسات العمومیة انھ تخضع الھیئة ذات الطابع الصناعي و التجاري للقواعد المطبقة علي 

لإدارة في علاقتھا مع الدولة

ات الطابع الصناعي و التجاري بإبرام عقود إداریة عن طریق حیث تقوم المؤسسة العمومیة ذ

)علي النحو 01-88) من القانون (55تمنحھا الدولة و ھذا مانصت علیة المادة ( يالوكالة الت

جزء من الأملاك العامة الاصطناعیة و ذلك في إطار ؤھلة قانونا لتسیر مباني عامة أوم يالتال

2الصادر فس 36، المتضمن قانون منافسة ج ، ر العدد 2008یونیو 25) المؤرخ في 12-08قم (قانون المنافسة ر-1
.2008جویلیة  

في اطار الصفقات الطابع الصناعي و التجاريتالعمومیة ذا ةیت وارث حمزة ، الطبیعة القانونیة لعقود المؤسسأ-2
، فرع قانون عام ، تخصص قانون عام و الإعمال ، كلیة الحقوق و العلوم في القانون رالعمومیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستی
2012السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة 
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العامة الاصطناعیة ذلك في إطار المھام المنوط لھا یضمن جزء من أملاكالمھام المنوط لھا

1الشروط العامةرللامتیاز ودفتتسیر لأملاك العامة ،و في الإطار یتم التسییر طبقا لعقد إداري

احترام  فيالطابع لصناعي و التجاري یكمن تومن مظاھر خضوع المؤسسة العمومیة ذا

دفع ضریبة علي الإرباح الشركات و ھا و فیما یخص و  اجرات  يالتشریعات في میدان الضریب

) من قانون الضرائب في الفقرة (ج)136ھذا ما نصت علیة المادة (

المؤسسات و الھیئات العمومي ذات الطابع الصناعي و تخضع إلي ضریبة علي الإرباح 

.2التجاري و أیضا عن الإعفاءات 

ناعي و التجاري تصریح بمبلغ الربح ویتعین علي المؤسسة العمومي ذات الطابع الص

من قانون ضرائب و التي3)151الخاضع لضریبة لدي مفتش الضرائب وذلك حسب المادة (

أقرت صرحتا إتباع إجراء التصریح من طرف إدارة المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي 

ھ من نصوص  أما من جھة أخري استلزم علي المؤسسات العمومیة احترام الدستور بما فی

تتعلق بحقوق الأساسیة المتعلقة بحقوق الإنسان في أداء وظائفھا في علاقتھا مع العمال و 

المتعاملین و احترام التدرج الھرمي لعلاقتھا مع الدولة و الھیئات الوصیة ومن جھة أخري 

القوانین عدة فروع من القانون العام و خاضع  إليالنظام القانوني للمؤسسة العمومیة أننري 

المكملة لھا .

. ،مرجع للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  يیتضمن القانون التوجیھ، 1988جانفي  12) المؤرخ في01-88قانون رقم (ال-1
سابق

2022لرسوم المماثلة ، وزارة المالیة ، المدریة العامة لضرائب ، الجزائر سنة ) من قانون الضرائب و ا136المادة (-2
2022من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة ، وزارة المالیة ، المدریة العامة لضرائب ، الجزائر سنة )151المادة (-3
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: خضوع عقود المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري إلي قانون الصفقات ثانیا

العمومیة

نجد أن المشرع الجزائري منح للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري 

و لكن بشرط 247-15سي من المرسوم الرئا06صلاحیة إبرام الصفقات العمومیة وفقا المادة 

، والتي تنص علي انھ لاتطبق أحكام ھذا الباب إلا 1من میزانیة الدولة ةالصفقة ممولأن تكون 

علي الصفقات العمومیة ...... الخاضعة لتشریع الذي یحكم النشاط التجاري عندما تكلف 

2جمعات الإقلیمیةأو نھائیة من الدولة اوال ةبإنجاز عملیة ممولة كلیا أوجزئیا بمساھمة مؤقت

المالیة تعد صفقات تعود ذمتھاعقود التي تبرمھا مع الخواص و التي تنجزھا من و ھذا یبین ان

تطبق علیھا قواعد )247-15الي القانون الخاص و لا تخضع الي احكام المرسوم الرئاسى (

.القانون التجاري

الخاص نلي قواعد القانوالفرع الثالث: أثار القانونیة لخضوع المؤسسات العمومیة إ

ذات الطابع الصناعي وتجاري إلي قواعد قانون  ةنجد أن خضوع المؤسسة العمومی

یترتب علي ذلك أن إدارة  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري الخاص حیث 

و في المیدان التجاري والمدني وقانون الممارسات التجاریة عیجب أن تراعي و تحترم التشری

والأشخاص نكل معاملتھا مع المتعاملین الاقتصادیی يقانون المستھلك وقانون المنافسة ف

.الطبیعیة

للقانون التجاريذات الطابع الصناعي و التجارياثار القانونیة لخضوع المؤسسة العمومیة-أ

لھا من الآثار التي تترتب من أن المؤسسة العمومیة تخضع إلي قانون التجاري أنھا یكون

الخواص إلي قواعد نسجل تجاري و أیضا تخضع في علاقتھا التعاقدیة مع الأعوان الاقتصادیی

مثل عقود النقل البري هیذمن حیث أنواع العقود وطرق إبرام العقود و تنفالقانون التجاري 

) من القانون التجاري التي تنص یثبت كل 30ووسائل الإثبات العقود التجاریة حسب المادة (

3عقد تجاري

صناعي و التجاري في إطار قانون  الصفقات ایت وارث حمزة ،الطبیعة القانونیة لعقود المؤسسة العمومیة ذات الطابع ال-1
في القانون ، فرع قانون عام ،تخصص قانون عام والإعمال  كلیة الحقوق  و العلوم رالعمومیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستی

2012مبرة ،بجایة .نرحماالالسیاسیة ،جامعة عبد 
المرفق تو تفویضالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ا2015ستمبر16المؤرخ في )247-15(المرسوم الرئاسي رقم-2

2015سبتمبر 20، الصادر في50، ج، ر، ج، ج عددالعام 
، مرجع سابق 1996ردیسمب9) المؤرخ في 27-96) من الأمر رقم (30المادة(-3
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بسندات رسمیة -1

بسندات العرفیة–-2

صورة من والضم ھعن طریق لاندماجالمنصوص علیھ في القانون التجاري الاندماج عن طریق الضم و نجد من ممن اثار 

واستحواذ المؤسسة  ٕابتلاعالضریبیة ویقصد بھ هرا لمزایاالأكثر شھرة ،اعتباالاندماجصور 

انتقالمندمجة مما یؤدي إلى إنقضاء ھذه الأخیرة ویترتب على ذلك الدامجة على المؤسسة ال

من القانون 1فقرة 749على أنھ ذمتھا المالیة إلى المؤسسة الدامجة،حیث نصت المادة 

للشركات المدمجة والمستوعبة الاستثنائیةمن طرف الجمعیة العامة الإدماجیقرر "التجاري 

شركتان قائمتان أو أكثر على أن تقوم إحدى أتفقا ما ومن ذلك فإن الإندماج یتم إذ1..."

الشركات بضم الشركة أو الشركات الأخرى ،حیث تنقضي الشركة أو الشركات المندمجة 

ماتھا إلى الشركة الدامجة وتبقى ھذه زاوتزول شخصیتھا المعنویة ،وتنقل جمیع حقوقھا والت

.الشركة الأخیرة قائمة ومحتفظة بشخصیتھا المعنوی

الآثار القانونیة المترتبة لخضوع المؤسسة لقانون المدني-ب

المعنویة ةالطابع الصناعي بالشخصیتمن أھم الآثار القانونیة باعتراف للمؤسسة العمومیة ذا

)من قانون المدني یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ماكان 50ما أشرت إلیھ المادة(

وأھلیة في حدود  ةوذمة مالیلك في حدود التي یقررھا القانون منھا ملازما لصفة الإنسان وذ

یوجد مركزھا الإداري نیقررھا القانون  وموطن وھو المكا يالتي یعنیھا عقد إنشائھا والت

عقدیة أو  ةالمدنیة سواء مسؤولی ةوان یساءل بمسؤولی2،نائب یعبر عنھا،حق التقاضي.

ثل مسؤولیة المنتج عن الإضرار المتسببة م تالتعویضا عذمتھ بدف يتقصریھ، یلتزم ف

3للمستھلك.

)08-04الاثار القانونیة لخضوع المؤسسة العمومیة لقانون الممارسات التجاریة (-ج

نجد أن المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي ملزمة باحترام نصوص ھذا القانون منھا 

ون العون الاقتصادي  متلبسا بارتكاب القانون ممارسات التجاریة التي تنص  یك) من33المادة(

، المعدل و متمم بالامر ، المتضمن القانون التجاري1975ستمبر 26) المؤرخ في 59-75) من الامر رقم (749المادة (-1
.1996دسمبر 12، ج ،ر ، العدد الصادر في 1996دسمبر 9) المؤرخ فیفي 27-96رقم (

2005جوان 26الصادر في 44، عدد ، المتضمن قانون المدني ج ، ر 2005جوان 20) المؤرخ في 10-05القانون (-2

مكرر القانون 140المادة ي القانون الجزائري ، التعلیق علي المدنیة للمنتج ف ةالمسؤولیعبد الرحمان عایشي  ، (-3
133-106ص 2011، الجزائر، 2القانونیة و السیاسیة ، عدد تالدارسامجلة البحوث والمدني) 
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) في حالات التالیة بیع سلعة وتأدیة خدمة لعون اقتصادي 10مخالفة عدم الفوترة حسب المادة (

.ةدون طلب الفاتور ةأخر دون تحریر فاتورة وشراء سلعة تأدیة خدم

في معاملتھا تبین ان المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري مقیدةیومن ھنا 

السلع التجاریة من مختلف التعاملات إما من الجانب الاداري إما في مایخص عملیاتھا الانتاجیة 

) التي تنص انھ لایمكن 08-04) من قانون (27وذلك حسب المادة (ذات الصلة بنشاطھا 

السماح بتواجد  نشطات لنتاج السلع والخدمات من شأنھ ان یحدث اضرار او مخاطر علي 

1او المحیط .بانسبة لصحة و راحة السكان 

و من جانب اخر یجب علي المؤسسة العمومیة اثناء ممارسة التجارة استعمال الاماكن 

المخصصة لذلك . 

الي قانون المنافسةلخضوع المؤسسة العمومیة ةالاثار القانونی-د

في  ةلي قانون المنافسنجد أن من أثار المترتبة من خضوع الإدارة في معاملتھا التجاریة إ

سوق انھ أزیل احتكار المؤسسات العمومیة علي سلع و الخدمات في سوق حیث أصبحت 

مأیضا عدالخواص في نفس السوق الوطنیة والخارجیة و نمتنافسة مع الأعوان الاقتصادیی

ف المتعلق بالمنافسة أھدا)03-03(الأمرمن )01(المادة ممارسة ممارسات مقیدة للمنافسة

إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي الأمریھدف انھفنصت على الأمرھذا 

وتحسین ظروف الاقتصادیةكل ممارسة مقیدة للمنافسة ومراقبة التجمعات قصد زیادة الفعالیة 

وفي ما یخص التجمعات نري ان المؤسسات تستطیع القیام بذلك لكن 2.معیشة المستھلكین

اذن بما تطور قدراتھا التنافسیة او یساھم في تحسن الشغلالمنصوص علیھا حسب الشروط

المؤسسات العمومیة ان ارادت التجمیع یجب ان تطلب الترخص من السلطات المختصة وفقا 

لقانون المنافسة و تتحمل الاثار المترتبة منھا وھي التغیر في قانونھا الاساسئ و ذمتھا المالیة و 

التجمعات التي تسبب  وضعیة الھیمنة  أو أي ممارسة منافیة للمنافسة  في تخضع لرقابتھا

)03-03) من لامر (14و مانصت علیھ في المادة (3المنافسةسإلي رقابة مجل اوخضوعھ

الصادر 52، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ، ج ، ر،ج عدد 2004أوت 14) المؤرخ في 08-04قانون رقم (-1
2004أوت 16في  

الصادر في 25، ،ج ،ر العدد 2003جو یلیة 19) المتعلق بمنافسة المؤرخ في 03-03)من الامر رقم (01المادة (-2
.2003جویلیة 20

مرجع ،2003جویلیة 20الصادر في 25،ج ،ر العدد 2003جویلیة19)المتعلق بمنافسة المؤرخ في 03-03الامر رقم (-3
سابق.
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اعلاه ممارسات مقیدة 12،11،10،7،6تعتبر الممارسات المنصوص علیھا في المواد 

1للمنافسة.

علاقات العمل القانوناليسسات العمومیةمؤالاثار القانونیة لخضوع ال-ج

بما ان المستخدمو یخضعون الي قانون علاقات العمل مما ینصب علي ادارة المؤسسة 

العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري یقع علیھا ألتزمات والحقوق  التي تنتج اثار قانونیة 

المتعلق بعلاقات 2)11-90لقانون () من ا20عند ابرام عقد العمل و منھا مانصت علیھ المادة(

العمل یجوز لاحد الطرفین ان یفسخ العقد عمل خلال المدة التجربیة دون تعویض و من غیر 

و لكن یقابلھ التزام .اذن من حقوق المسیر في  ھي الحق في فسخ العقد اشعار مسبق

تأمین بما أن العامل ل و بدفع اجر العام ةالتجریبیاما في فیما یخص ألتزام المسیر خلال المدة 

من یتمتع بنفس الحقوق التي یتمتع بھا العمال الذین یشغلون نفس منصب ةفي المدة التجریبی

مدة الاقدمیة في   ةالتجریبی) و حساب 19و دلك حسب مانصت علیھ المادة (نفس القانون 

ونیة علي الطرفیناذن یبین التأثیر المباشر لعقد العمل و ما ینتجھ من اثار قان3.التقاعد

وقمع الغشكالآثار القانونیة لخضوع المؤسسة إلي قانون حمایة المستھل-

تزاول نشاط صناعي و التجاري يالمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجارأن بما

وجب علیھا احترام نصوص قانون حمایة المستھلك من زاویة ضمان المنتوج وذلك حسب 

المحددة  ن) التي تنص یجب علي كل متدخل خلال فترة الضما09-03ون() من القان13مادة(

اذن یستلزم علي المؤسسة العمومیة 4رجاعھ.ستفي حالة ظھور عیب في المنتوج  استبدالھ أو إ

الحرص في عملیات الانتاج ان تضمن منتجاتھا من السالمة من كل العیوب و ایضا الحرص 

بالمنتوج في حالة ظھور عیعي و اللوجستكي لاسترجاعلي القیام بتنظیم الاجراء الادار

مرجع سابق،2003جویلیة 19)المتعلق بمنافسة المؤرخ في 03-03(الامر رقم -1
یتعلق بعالقات العمل، معدل ومتمم 1990أبریل سنة 21الموافق 1410رمضان عام 26المؤرخ في 90-11رقم قانون-2

.1990نةلس 68رقم 1991دیسمبر سنة .21الموافق 1412جمادى الثانیة عام 14مؤرخ في 91-29بـ قانون رقم 
یتعلق بعالقات العمل، معدل ومتمم بـ 1990أبریل سنة 21الموافق 1410رمضان عام 26المؤرخ في 90-11رقم قانون-3

.1991لسنة  68) رقم 1991سنة.دیسمبر 21الموافق 1412جمادى الثانیة عام 14مؤرخ في 91-29قانون رقم 
08، الصادر في 15المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش،ج،ر،ج ،ر،عدد فبرایر،25فيالمؤرخ )09-03رقم (القانون-4

.2008مارس
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مجال مطابقة مداخلیة لمختلف فروع المؤسسة لاحتراتوذلك بعمل علي اصدار تنظیما

و ھذا یؤكد مدي تأثیر قانون المستھلك علي التنظیم الاداري 1المنتجات الصناعیة و التجاریة

و من جھة ریة وعلي اعمالھا الاداریة و الانتاجیةو كیفیات تقدیم المنتجات الصناعیة و التجا

اخري كل الاجراءات لحمایة صحة و سالمة المنتفعین 

الفرع الثاني: أثار القانونیة لخضوع المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري إلي 

قانون العام

الإداري أثار خضوع المؤسسات العمومة ذات الطابع الصناعي و التجاري إلي قانون-أ

المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري تعتبر أن قرارات التي تصدرھا بما 

من منھا إصدار قرارات فردیة وتنظیمیة التي یجب أن یتوفر شروط لصحتھاقرارات إداریة 

المؤسسة ةلزماني حیث تبین لنا تأثر إدارواحیث الشكل و المحل والاختصاص مكاني 

في حین تخضع الإدارة في اواحترامھا عند القیام بإصدار قراراتھالشروطبھذه ةالعمومی

في العقود الإداریة یجب  اوأیض2لشروط معینة حددھا القانون اوإلغاء وتعدیل قراراتھرإصدا

القانون مثل عقد القرض العام أو عقد  اكیفیات إبرامھا حددھمعلي الإدارة توفر شروط واحترا

3قانون.  يبر عقود إداریة وھي تخضع إلي صیغة محدد فالتورید  التي تعت

و بما ان من اثار القانون الاداري علي تسییر المؤسسة العمومیة مما یرتب لھ من حقوق والتي 

.السلطة  العامة منھا حق فسخ العقد او تعدیلھ او سحبتلھ التمتع بامتیازاتترجم 

ابع الصناعي و التجاري إلي قانون الوظیفةأثار خضوع المؤسسات العمومیة ذات الط-ب

بما أن المدیر العام ونائبھ ورؤساء یتم تعینھم عن طریق مرسوم رئاسي مما یعني العمومیة

) وذلك في التعین ھذاما نصت علیھ المادة  06-03(ةخضوعھم إلي قانون الوظیفة العمومی

)10صب العلیا المذكرة في المادة(تنشاء المنامن قانون الوظیفة العمومیة علي مایلي4)11(

، الصادر في 15،ر،ج ،ر،عدد فبرایر ، المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش،ج25المؤرخ في)09-03رقم (القانون -1
.2008مارس 08

.2005الجزائر.شر، العلوم لنربعلي، القرارات الإداري، دارمحمد الصغی-2
2008.عوابدي عمار ، القانون الإداري ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 3
46، یتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة ،ج ،ر العدد 2006جوان 15) مؤرخ في 06-03الامر رقم (-4

.2006جوان 16الصادر في 
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القوانین الأساسیة الخاصة التي تحكم بعض أسلاك الموظفین فیما یتعلق بالمناصب العلیا -1

.ذات الطابع الوظیفي

النصوص التنظیمیة المتعلقة بإنشاء وتنظیم المؤسسات و الإدارات العمومیة، فیما یتعلق -2

  . يبالمناصب العلیا ذات الطابع الھیكل

تطبیق أحكام ھذا القانون )02المادة (عن طریقحددو في ما یخص تطبیق ھذا القانون  

الأساسي بقوانین أساسیة خاصة بمختلف أسـلاك الموظفین تتخذ بمراسیم

خضوع المؤسسات العمومیة الي قانون الصفقات العمومیة-ج 

لصفقات العمومیة و المشرع الجزائري على نفس الموقف حتى بعد صدور قانون ااكد
) على انھ لا تطبق 06حیث تنص المادة(2015المرفق العام الأخیر لسنة تتفویضا

الخاضعاحكام ھذا الباب إلا على الصفقات العمومیة محل صفقات ... المؤسس

لتشریع الذي یحكم النشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا او جزئیا 
1.الجامعات ألإقلیمیةنھائیة من الدولة أوبمساھمة مؤقتة او

وھذا یؤكد ان مسیري الادارة  المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي  التجاري عند ابرم 

اذا كانت الصفة ممولة جزئیا او كلیا من طرف الدولة، اذن ھنا إلاصفقة تعد صفقة عمومیة 

د ومنھا التزام بجمیع المراحل و و حقوق علي العقتالتزاماترتب اثارھا القانونیة من 

مھا یو الاجال المحدد و الالتزام بمبادئ المنصوص علیھا اثناء اعداد الصفقة و تقداءاتالاجر

اذ تقوم ھذه المؤسسات بإبرام عقود ،في القانون الخاصمؤلفة استثناءو عمل بقواعد غیر 

ندما تكون مؤھلة قانونا لتسییر مباني اداریة عن طریق الوكالة التي تمنحھا لھا الدولة و ذلك ع

بھا , ویتم التسییر المنوطو ذلك في ایطار المھمة الاصطناعیةالعامة املاك عامة او جزء من 

, و عندما تكون مؤھلة كذلك قانون 2و دفتر الشروط العامةللامتیازالاداريطبقا لعقد 

ذات  ةان مسیري المؤسسة العمومیمة ، و نجد اثار القانونیةالسلطة العاصلاحیاتلممارسة 

السلطة العامة تتمتع بامتیازات الطابع تبن في اصدار قرارھا فیما یخص الصفقات العمومیة

اتمام انجازاتھم للمشاریع  في الاجال المحدد من لعدمارات التي تتخذھا ضد المتعاملین ،الانذ

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، 2015سبتمبر 61مؤرخ في 15-247مرسوم رئاسي رقم -1
.2015سبتمبر 20، صادر في 50ج.ر.ج.ج عدد 

أیت وارث حمزة ، الطبیعة القانونیة لعقود المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري في إطار قانون الصفقات -2
اجستیر في القانون ، فرع القانون العام ، تخصص قانون العام لألعمال ، كلیة الحقوق و العلوم العمومیة ، مذكرة لنیل شھادة الم

20السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان ، میرة ، بجایة ، .
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جان الوزاریة و الولائیة التي تمارس و اجھزة المراقبة الصفقات العمومیة اي اللالصفقة بنود 

صلاحیات واسعة من التصدیق علي منح الصفقات و اشراف علي مراقبة المؤسسات العمومیة 

علي مدي احترامھا لمراحل من اعلان الصفقة الي التصدیق او الرفض.  

اثار خضوع المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري الي قانون الجنائي-د 

یؤل ذيباعتبار ان قانون الجنائي یعتبر فرع من فروع القانون العام من ھذه المنطق القانوني ال

القانونیة ومن الاثار  اان تلتزم بقواعدھالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري 

انون احترام التشریع في میدان الجبایة و الضرائب و الدستور و كل القواعد التي تجرم في ق

العقوبات من التھرب الجبائي ، اختلاس الاموال ، سوء استعمال السلطة و استعمال امكانیات 

شخصیة و ما یخص عدم ضالمؤسسات  العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري لإغرا

مرعات التشریعات  مثل التھرب الضربي التي تعتبر جریمة وھي جریمة اقتصادیة التي نصت 

ردیسمب9المؤرخ في 101-76الفقرة الثانیة من الامر رقم 1)193لمادة (علیھا في نص ا

یتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و التي حسب قانون العقوبات التي 1976

مكرر من قانون العقوبات التي تقرر 18المالیة حسب المادة تتعاقب بالاكراه البدني و الغارما

2الحد الاقصي المقرر لشخص الطبیعي . 5الي 1تساوي تلشخص المعنوي غراما

اما من حیث مساس بحقوق الشخصیة اللصیقة باشخاص أو الحقوق و المبادئ التي یحمیھا 

علي ذلك .من قانون العقوبات التي تنص 3)107القانون الدستوري حسب المادة (

ر بعمل تحكمي أو ماس یعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا أم

.ثركأسواء بالحریة الشخصیة للفرد أو بالحقوق الوطنیة لمواطن أو

أثار خضوع المؤسسة العمومیة إلي قانون الدستوري–د

تتأثر العمومیة  ةالمؤسسأن نال العام یظھرالقانون الدستوري فرع من فروع القانون أنبما 

من إنشاء المؤسسات  ةلاحیات السلطة التنفیذیالدستوري و ذلك یعود ألي أن من صنبالقانو

إلغاءاختصاص إنشاء و 2016العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و منح الدستور 

) التي تنص إنشاء المؤسسات 140المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و ذلك حسب (

.1ةیذیالعمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري تعود إلي السلطة التنف

، یتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، ج ،ر العدد 1976ردیسمب9) المؤرخ في 101-76الامر رقم (-1
.1976.دیسمبر 22فيالصادر 102

)(معدل و متمم1966، 49، و المتضمن قانون العقوبات ، ج، ر العدد 1996یونیو 8) المؤرخ في 156-66الامر رقم (-2
(معدل ومتمم)1966، 49، ر العدد ، و المتضمن قانون العقوبات ، ج1996یونیو 8) المؤرخ في 156-66الامر رقم (-3
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في إنشاء و تعدیل وإلغاء مركزھا القانوني    ةنري إذن مدي التأثیر القانوني  لسلطة التنفیذی

المؤسسة العمومیة و التزام المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري بمبادئ 

ملتھا بین  المنتفعین . و احترام مبدأ التدرج السلطوي في معاةالمنصوص علیھا مثل المساوا

2مع الدولة و علاقتھا مع مختلف الھیات الاخري  و مبدأ حریة التجارة و الصناعة

إلي قانون المالیةذات الطابع الصناعي و التجاريأثار القانونیة لخضوع المؤسسة العمومیة-د

من المالیةمؤسسة العمومیة إلي قانونن أھم الأثر القانوني الذي یظھر إلي خضوع الم

تالتي تفرض علي المؤسسات و حقوقھا بما ان الاثر القانوني یرتب التزاماتلالتزامامختلف ا

التي تنص علي إعفاء علي المؤسسة العمومیة ات الطابع الصناعي و التجارياو حقوق

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي واتجاري من حقوق التسجیل ورسم الإشھار 

تعفي  2013) من فانون المالیة 32یة وذلك في نص المادة (العقاري ومبالغ الأملاك الوطن

للأملاك الخاصة لدولة ، التي تعدھا إدارة أملاك  ةعقود الامتیاز علي الأملاك العقاریة التابع

الدولة في إطار تسویة الأملاك العقاریة المحازة علي سبیل انتفاع من طرف المؤسسات 

یة ذات الطابع الصناعي و التجاري من حقوق العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات العموم

، نري جالبا تنظیم الآثار القانونیة 3التسجیل ورسم الإشھار العقاري  و مبالغ الأملاك الوطنیة 

و أداریة في عقود الامتیاز ملاا الخاصة لدولة و ھذا تمن تقدیم مزایا المالیة و تسھیلا

تستفید  الامتیازات 2013) من قانون المالیة 33مانصت علیھ في الفقرة الأخیرة من المادة (

و كذا مایخص صندوق 4أعلاه من المزایا المالیة المنصوص علیھا التشریع المعمول بھ 

الاعانات المالیة التي تستفید منھا المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و 

المقررة و ایضا كیفیات التجمیع بین الموئسات . 

07) مؤرخ في 438-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم (1996الجزائریة الدیمقراطیة لسنة دستور الجمھوریة -1
، 2016مارس 6) مؤرخ في 16-03، معدل و متتم بموجب قانون (ردیسمب8، صادر في 76، ج،ر،ج عدد 1996ردیسمب

.2016مارس 7، الصادر في 14ج،ر،ج ، ج  عدد 
07) مؤرخ في 438-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم (1996یمقراطیة لسنة دستور الجمھوریة الجزائریة الد-2

، 2016مارس 6) مؤرخ في 16-03، معدل و متتم بموجب قانون (ردیسمب8، صادر في 76، ج،ر،ج عدد 1996ردیسمب
.2016مارس 7، الصادر في 14ج،ر،ج ، ج  عدد 

، 72ج،ر،ج،ر،ج عدد2013لسنة ،یتضمن قانون المالیة  2012ر دسمب26) المؤرخ في 12-12رقم (المالیةقانون-3
.2012دسمبر 30الصادر في 

.2013، یتضمن قانون المالیة لسنة1220ردیسمب25) المؤرخ في 12-12) قانون المالیة رقم (33المادة (-4
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الفصل الثاني 

الرقابة القانونیة وازدواجیة القضائیة والأركان وآلیاتالمبادئ 
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المبحث الاول:

الأركان والمبادئ التي تقوم علیھا المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي 

والتجاري

العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري على مجموعة من المبادئ تقوم المؤسسة

والأركان تجعل أسلوبھا القانوني الأمثل في إدارة المرافق العامة في الاكتساب الشخصیة 

المعنویة 

الأركان الأساسیة للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و المطلب الأول:

التجاري

ة المعنویة الأول: اكتساب الشخصیالفرع 

تعتبر المؤسسة العمومیة شخص من أشخاص القانون العام إذن لدیھا شخصیة معنونیھ 

، ویعتبر ركن أساسي لقیام 1قانونیة عامة تمنح لھا قدر كبیر من الاستقلالیة لتحقیق أھدافھا

المؤسسة العامة ونري صراحة في العدید من القوانین المنظمة لھذه المؤسسات العمومیة ذات 

الذي یتضمن إنشاء 11-33من القانون 01لطابع الصناعي والتجاري مثل ما ذكر في المادة ا

المعھد الوطني لطاقات المتجددة وتنظمھ وسیره تنشأ مؤسسة عمومیة ذات الطابع الصناعي 

.2والتجاري یسمي المعھد الجزائري لطاقات المتجددة تتمتع بالشخصیة المعنویة

خاصة للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري لي الفرع الثاني: الملكیة ال

أموالھا

إن منح الشخصیة المعنویة للمؤسسة یدعم لاستقلال المالي ویكون التزامات تدخل في 

تجاریة، بما منح المشرع للمؤسسة العمومیة حق الملكیة على أوالتزامات مدنیة إماإطار 

المالیة بحیث تتحمل التزاماتھا ودیونھا بمالھا من أموال والأملاك المنقولة التي في ذمتھا

لماستر في القانون، فرع قانون اعمال، ایت موسان لنده، غالم الیاقوت، نظام تفوض المرافق العامة، مذكرة لنیل شھادة ا-1
2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،

، یتضمن انشاء المعھد الجزائري للطاقات 2011ینایر سنة 27المؤرخ في33-11رقممن المرسوم التنفیذي 01المادة -2
2011فبرایر 06في الصادر 08المتجددة وتنظیمھ وسیره، ج، ر، ج، عدد 
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التصرفات في أموالھا الغیر المنقولة أن، إذن یبین لنا1ممتلكات وذلك لتقرر الاستقلال المالي

البیع خاضع إلي  القانون الخاص.أوالشراء أوأما في امتلاك 

الفرع الثالث: القیام علي مبدأ التخصص 

ذات الطابع الصناعي والتجاري على مبدأ التخصص یقصد مبدأ قیام المؤسسة العمومیة 

.كل مؤسسة عمومیة یناط لھا القیام بأعمالأنالتخصص 

فأتخصص ھوان المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري تكون متخصصة في 

انجاز والقیام بإعمال وتحقیق أھداف مححدة حاصرا في نظامھا القانوني الخاص فھي 

2صصة لتحقیق أغراضھا و أھدافھامتخ

الفرع الرابع: الاستقلال الإداري للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري 

الإداریة المتعلقة التي تحقق أھدافھا المحددة في نظامھا القانونيیقصد بھ سلطة اتخاذ القرارات 

ة التعین العمال و جمیع مظاھر وحریة إبرام العقود الإداریة و الاقتصادیة إضافة إلي سلط

السلطة الرئاسیة علي أشخاصھم وإعمالھم دون الوقوف إلي موافقة الأولیة لسلطات المركزیة 

3أن تمارس غیر النشاط المذكور تشریعا وتنظیما. عولا تستطی

التبعیة والخضوع للرقابة الإداریة الوصائیة:الخامسالفرع 

ھو ارتباطھا بالسلطات الإداریة المركزیة الوصیة الركن الرابع للمؤسسات العمومیة

، حیث یتقید الاستقلال الإداري والمالي للمؤسسات العمومیة الوصایةبعلاقة التبعیة والرقابة 

التي تحوزھا وتمارسھا السلطات الإداریة المركزیة الوصایةبالخضوع للرقابة الإداریة 

الوصایةوأھداف التبعیة "وصایة بدون قانونالوصیة في حدود القانون، تطبیقا لقاعدة "لا 

4ة في علم الإدارة على المؤسسات العمومیة، ھي ذاتھا أھداف فكرة الوصایة الإداری

یتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 1988جانفي  12مؤرخ في ،01-88من القانون رقم 48المادة-3
مرجع سابق 

.2008،الطبعة الخامسة الجزء الأول ،ري، دیوان المطبوعات الجامعیة،عمار عوابدي، القانون الإداري، ،النظام الإدا-2
مار عوابدي ،القانون الإداري ، النظام الإداري ، مرجع سابق ع -3
.107،110،ص1986لمیثاق الوطني الصادر عام ا-4
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الأساسیة للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و ئالمطلب الثاني: المباد

التجاري 

الفرع الأول: أسلوب إدارة المرفق العام 

لعمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري ھي نوع من أنواع أسالب بما أن المؤسسة ا

إدارة المرفق العام یطلق علیھا المؤسسة العامة تتولي إدارة مرفق عام فلا یمكن تصور قیام 

 االمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري  دون مبادئ الأساسیة التي تقوم علیھ

1.العامة وحفاظ علي دیمومة المرفق العام  وقبلیتھ لتغیرمبدأ المصلحة  ةالمؤسسة العمومی

الفرع الثاني: خضوع المؤسسة العمومیة إلي مبدأ المتاجرة 

إن المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري تخضع إلي قانون التجاري و مبدأ

المتعاقدین فلا یعةوشر) من القانون المدني العقد 106وھذا مانصت علیھ المادة (المتاجرة 

علي سعي المؤسسة ة، ویعني مبدأ المتاجر2تفاق الطرفیناو لا تعدیلھ إلا بھیجوز نقض

3) تدل علي ذلك .01-88) من القانون (59بما نصت علیھ المادة (العمومیة إلي تحقیق الربح 

خضوع المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري إلي مبدأالثالث:الفرع 

المساواة 

في  المساواةبمبدأ یلتزمأنصناعي و تجاري یجب ومرفقبما أن المؤسسة العمومیة 

الصناعي و التجاري قالصناعیة و في تقدیم  خدمتھم الإداریة المتصلة بالمرفتھم اتقدیم منتج

و القوانین و القانون الإداري و في تصرفاتھم التجاریة بما انھ مبدأ مكرس في الدستور

نمتعاملین اقتصادییالونعلاقاتھم مع المنتفعین و اشخص طبیعیی في  یطبقلخاصة وھذا ا

المنافسة حیث قانون تكریس ھذا مبدأ فيو یظھر ذلك الدولة وذلك دون تمیز .أوخواص 

2004رالجامعة الجدید، مصرماجد راغب، القانون الإداري، دا-1
44،ج  العدد ، المتضمن القانون المدني ج ، ر ،ج2006جوان 20) المؤرخ في 10-05) من القانون (106المادة (-2

2006جوان 26الصادر في 
یتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة 1988جانفي  12مؤرخ في ،01-88من القانون رقم )59(المادة-3

الاقتصادیة، مرجع سابق 
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أو في 1سوقلخواص أو مؤسسات عمومیة في المنافسة داخنالمتعاملین الاقتصادییمساواة

.2في معاملة المترشحین علي قدم المساواة في طلب العروضالصفقات العمومیة 

المبحث الثاني: آلیات الرقابة القانونیة وازدواجیة القضائیة لمنازعات المؤسسة 

العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري

یحدد قانون النموذجي للمؤسسة العمومیة باعتبار المؤسسة العمومیة ذات الطابع 

جاري تقوم بأعمال تجاریة وضمانا الاحترام القانون خاصة في مجال الصناعي والت

..الخ، یترتب على ھذه الممارسة الرقابة علیھا في كذلك لضمان توفر والفساد.المنافسة 

رع المبادئ والأركان التي یقوم علیھا المرفق نتناول في المطلب الأول الرقابة الداخلیة (الف

.(الفرع الثاني)الأول) والرقابة الخارجیة في 

الأول: الرقابة الداخلیة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي المطلب

والتجاري 

تعتبر الرقابة الداخلیة وسیلة جد مھمة لتقیم ومتابعة مدي تحقیق المؤسسة أھدافھا 

) منحھا طابع المتاجرة مما01-88بما أن القانون  رقم(ووقانونیة الأعمال التي تقوم بھا 

یستوجب الجد من الرقابة الخارجیة مقابل توسیع دائرة ممارسة الرقابة الداخلیة، وذلك لكي 

تتأقلم مع مقتضیات اقتصاد السوق مما یساھم من حمایة أفضل لحقوق المساھمین وضمان 

مصالح المؤسسة وجمیع أطراف داخل المصلحة سنتناول أھم جھازین یتولیان الرقابة 

)2) والرقابة الخارجیة في النقطة (1لإدارة محافظ الحسابات (الداخلیة وھما مجلس ا

الفرع الأول: الرقابة الداخلیة

تتركز الرقابة الداخلیة على جھازین إداریین

: الرقابة الممارسة من طرف مجلس الإدارةأولا

الطابع باعتبار مجلس الإدارة ھو المكلف بتسییر والرقابة الداخلیة في المؤسسة العمومیة ذات 

الصناعي والتجاري یعتبر مجلس الإدارة الھیئة أو الجھاز داخل المؤسسة العمومیة ذات 

الطابع الصناعي والتجاري المكلف في مراقبة سلوك وأعمال المسیرین وتقیم والمصادقة على 

قانون عام ، تخصص ر،المؤسسة العمومیة و مبدأ المنافسة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیرشایب الرأس عبدا لقاد-1
43ص 2017، وھران 2اقتصادي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة وھران 

المرفق ت، المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضا2015سبتمبر 16)المؤرخ في 247-15رقم (الرئاسيمرسوم-2
2015الصادر في 50د، عدج، رالعام ج، 
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القرارات الاستشاریة والإستراتیجیة للمؤسسة على المدى المتوسط والبعید وذلك من اجل 

س مال الشركة من سوء الاستعمال وأیضا یصادق على الحسابات ونفقات الاستغلال حمایة رأ

والاستثمار وشروط العامة لا لإبرام الصفقات العمومیة ومن الأمثلة على ذلك ما نصت علیة 

للنقل 2010مارس 14المؤرخ في 1)90-10) من المرسوم التنفیذي رقم(17المادة(

یتداول مجلس الإدارة فمیالي: من أنشطة المؤسسة الحضري والشبھ الحضري التي تنص

وبرامجھا برنامج استغلال شبكة النقل، الجداول التقدیریة الإیرادات والنفقات استغلال

والاقتراحات التخصص ھذه النتائجوواستثمار، الحصائل السنویة للنشطات والحسابات

... الخالنتائج، الشروط العامة الإبرام الصفقات والاتفاقات ..

المؤسسة العمومیة لنقل الحضري وھذا یفسر حجم الرقابة التي یزول المجلس على

والشبھة الحضري والذي یعكس مدي صلاحیات الرقابیة المخولة لھ حیث تشمل جمیع 

في  دنج ،العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري ةالجوانب الإداریة أو المالیة للمؤسس

الذي یتكلف بشھادة على صحة المستندات وجمیع المعلومات افظ ھو المیدان المالي أن المح

الخاصة بمیزانیة والإیرادات ونفقات والحسابات أي عملیاتھ المالیة التي تمت في المؤسسة 

) من المرسوم التنفیذي 22ومن الأمثلة على رقابة محافظ ما ورد بأصح العبارة في المادة(

2افظ الحسابات على صحة حسابات المؤسسة) السالف الذكر یشھد مح91-10رقم (

المالیة للمؤسسة والأوراقجسد الدور الرقابي لمندوب الحسابات في التحقق في الدفاتر 
ومراقبة انتظام الحسابات السنویة وصحتھا في الدفاتر ومطابقة النتائج العملیة التي تمت في 

3.السنة الماضیة وكذا الوضعیة المالیة

الممارسة من طرف مجلس المحاسبة: الرقابة أولا

وكذلك        1996) من دستور 170المادة (نصیتمثل مھامھ بمقتضىمجلس المحاسبةإن

ذلك.التي بینت علي 2016) من دستور 190المادة(

نصت على انھ مجلس المحاسبة یتمتع بالاستقلالیة ویقوم بالرقابة البعیدة على أموال الدولة 

یة والمرافق العمومیة وما یمیز ھذه المادة نصت صراحة على أن المجلس والجامعات الإقلیم

، یحدد القانون النموذجي للمؤسسة العمومیة 2010مارس 14في المؤرخ )90-10رقم (فیذي ) من المرسوم التن17المادة (-1
.2010مارس 17في  ر، الصاد18، عدد رج، لنقل الحضري والشبھ الحضري

، یحدد القانون النموذجي للمؤسسة 2010مارس14المؤرخ في )90-10رقم () من المرسوم التنفیذي 22(المادة-2
سابق ع، مرجالحضري والشبھ الحضريالعمومیة لنقل

، تخصص قانون الماسترشاوش محمد بلال ، زروقي محمد أمین ، الرقابة علي المؤسسات العامة ، مذكرة لنیل شھادة-3
.2022إداري ،جامعة الجلالي بونعامة  ، جامعة خمیس ملیانة،
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على المؤسسات وذلك إن الرقابةعلى رؤوس الأموال التجاریة لدولةالمحاسبة یتولى مراقبة 

ونجد من جھة 1العمومیة الھدف منھ ترشید الاستثمار الأموال العامة في المؤسسات العمومیة

من أثار من ذلككلة حسابات التسییر  مع ما یترتب عليأخري  تقوم بتدقیق ومراجع

2جزاءات .

الرقابیةصلاحیاتھ الإداریة زود باالذي )02-10نري أن بعد التعدیل الأخیر علي الأمر (

على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري و 

)مكرر التي تنص یمارس مجلس المحاسبة رقابتھ وفق الشروط 8یتجلى ذلك في نص المادة (

علي تسیر الشركات و المؤسسات و الھیئات مھما یكن شكلھا الأمرالمنصوص علیھا في ھذا 

القانوني التي تملك الدولة فیھا  أو الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات أو الشركات أو الھیئات 

)02-10مكرر من الأمر رقم()2في نص المادة(، و ما نجد ما ذكر 3العمومیة الأخرى

التي نصت ماھي ھذه الرقابة على المؤسسات العمومیة منھا 20104آوت 26المؤرخ في

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري وبھذه الصفة، یدقق في شروط استعمال 

ئات التي تدخل في نطاق وتسیر الموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة من طرف الھی

اختصاصھ وبتأكید بمطابقة عملیتھا المالیة والمحاسبة للقوانین والتنظیمات المعمول بھا.

زوایا الخاصة بالمالیة من المیزانیة و النفقات و المداخل و ھي اذن رقابة المفتشیة تشمل جمیع 

رائب . تحرص علي مراقبة بعدیة علي احترام التشریع المالي و البنكي و الض

: الرقابة الممارسة من طرف المتفشیة العامةثانیا

نري أن المتفشیة العامة للمالیة تقوم برقابة المالیة على المؤسسات العمومیة وخاصة 

) من 02المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري ویظھر ذلك خلال نص المادة(

لتي تحدد صلاحیات المتفشیة ا2008برسبتم 06) مؤرخ في272-08المرسوم التنفیذي رقم(

العامة للمالیة والتي تنص تختص المتفشیة العامة للمالیة بالرقابة والتفتیش الدوري لصفقات 

14،ج ،ر عدد  ةالدیمقراطی ةالجمھوریة الجزائری، یتضمن الدستور2016مارس 6المؤرخ في )16رقم (نقانو-1
.2016مارس 7 يالصادر ف

)  مجلة الفكر -مقاربة تحلیلیة-العمومیةتدور مجلس المحاسبة الجزائري في الرقابة علي الحساباشبري عزیز، (-3
ص 2022ماي 12اسي ، بسكرة ،مجلة الفكر القانوني و السی2022القانوني و السیاسي ،مجلد السادس ، العدد الأول،

1036-1060
، الذي یخول لھ صلاحیات إداریة 2010اوت26المؤرخ في)02-10رقم (مكرر من الأمر)8(انظر المادة -4

.وقضائیة لمجلس المحاسبة ویمنحھ اختصاص شامل للرقابة على كل أموال العمومیة

خول لھ صلاحیات إداریة وقضائیة لمجلس المحاسبة ویمنحھ ، الذي ی2010اوت26المؤرخ في)02-10رقم (الأمر-4
،مرجع سابق اختصاص شامل للرقابة على كل أموال العمومیة
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العمومیة قبل تنفذھا التي تبرمھا مصالح الدولة والجماعات المحلیة والھیئات والأجھزة 

عمومیة ذات الطابع الصناعيوالمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة والمؤسسات ال

تتولى المفتشیة العامة للمالیة رقابة وتدقیق حسابات المؤسسات العمومیة ذات الطابع والتجاري

شروط تطبیق التشریع المالي والمحاسبي و الصناعي و التجاري، وتنصب الرقابة على

1القانونیةالأحكام

:الرقابة من طرف مجلس المساھمات ثالثا

ة دائمة ومستمرة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري لضمان رقاب

أنشئت ھیئة تولي رقابة خارجیة على المؤسسات العمومیة الصناعیة و التجاریة و المتمثلة 

في مجلس مساھمات الدولة والذي أنشأ على أنقاض المجلس الوطني لمساھمات الدولة الذي 

المجلس لدى رئیس الحكومة الذي  عیوضحل مكانھ  حیث الذي اكان یتولى ھذه المھمة 

أن  على 2532-01مرسوم التنفیذي یتولى رئاستھ وتشكیلة مجلس مساھمات الدولة حددھا ال

. ویتولى 3)01-04الأمر(من 11المجلس ضبط تنظیم القطاع العام حسب نص المادة یتولي

بمایلي :أثناء القیام 

ج فیما یخص مساھمات الدولة وتنفیذھاتجدید السیاسات والبرام-

السیاسات والبرامج فیما یخص برامج الدولة وتنفیذھاتجسید -

المطلب الثاني: ازدواجیة الاختصاص القضائي في النظر في منازعات   المؤسسة 

العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

یة ذات الطابع الصناعي والتجاري منازعات المؤسسات العمومأناعتمادا على ما درسنھ نري 

القضاء العادي وذلك فیما یخص علاقتھا مع الإفراد والأشخاص إليتخضع كأصل عام 

المعنویة الخاصة، إما استثناء یخص في النظر في المنازعات التي تكون مجال علاقتھا بین 

ج،ر.، یحدد صلاحیات المتفشیة العامة للمالیة2008سبتمبر 06المؤرخ في)272-08المرسوم التنفیذي رقم (-1

.2008رسبتمب 16المؤرخ في50العدد،

،المتعلق بتشكیلة مجلس مساھمات الدولة سیرھا، الجریدة 2001سبتمبر 10،المؤرخ في 253-01التنفیذي رقم المرسوم -2
.2001سبتمبر12،الصادر ة بتاریخ 51الرسمیة عدد 

، ج ، ر، جتنظیم المؤسسات العمومیة و خصصتھا و تسیرھاب یتعلق، 2001أوت 20) المؤرخ في 01-04م (قالأمر ر-3
.2001أوت 22الصادر في 47،عدد
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إضافة الإداريتخضع إلي القضاء المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والدولة 

طریق التحكیم كآلیة مستحدثة في القانون من اجل حل منازعات الصفقات العمومیة إلي

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري الي منازعاتالاول : خضوع الفرع 

القضاء العادي

الطابع    القضاء العادي ھو المختص لنظر في المنازعات المؤسسات العمومیة ذات رنعتب

من ق، أ، م،إ قد أخرجت من أحكامھا المؤسسة 800مادام ان المادةالتجاريالصناعي و 

العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري في النظر في المنازعات المؤسسة العمومیة ذات 

الطابع الصناعي و التجاري  في العدد من المجالات و المتمثلة في منازعاتھا المتعلقة 

أي إلي القسم الاجتماعي في قسم 111-90دمین كون أنھم یخضعون إلي القانون رقم بالمستخ

جود استثناءات تتمثل في المدیر و محافظ الحاسبات و التي تدخل في اختصاص وكونالمدني  

القانون الإداري بما أنھم یتم تعینھم عن طریق مرسوم رئاسي و كذلك یعود الاختصاص إلى 

2زعات الناشئة مع المرتفقین كونھم المستفیدین من المرفق العامالقضاء العادي المنا

كما أیضا یعود إلي الاختصاص القضاء العادي في النظر في المنازعات المؤسسة العمومیة 

ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تثور بشأن التصرفات القانونیة عنھا بمناسبة ممارستھا 

عقود النقل منازعات التي تنشأ بینھما وكذلكلعقود التورید والتجاریة ذات الطابع التعاقدي كا

مؤسسات العمومیة ذات الجات ونتالمتحدثھاالمدنیة عن الإضرار التي ةوأیضا عن المسؤولی

)مكرر من القانون 140الطابع الصناعي والتجاري علي المستھلكین وذلك حسب المادة (

3المدني

398، ص 4200جزائرالالجزء الثاني، لباد لنشر والتوزیع، ، لباد ناصر، القانون الإداري، النشاط الإداري-1
،2005،  الجزائر ، دار العلم لنشر و التوزیعبعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة،-2
جوان 26الصادر في 44، المتضمن القانون المدني ، ج ،ر العدد 2005وان ج06) المؤرخ في 10-05القانون (-3

2005
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المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري الي تالفرع الثاني : خضوع منازعا

القضاء الاداري

نري أن القضاء الإداري یختص في النظر في المنازعات المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

الصناعي والتجاري اعتمادا على المعیار المادي ھو الحال بالنسبة للمنازعات الناشئة من عقود 

ذلك بشرط أن یكون التمویل الكلي والجزيء لصفقة من خزینة الصفقات العمومیة أو یكون

الدولة حیث نجد أن مجال اختصاص القضاء الإداري في منازعات المؤسسة العمومیة ذات 

الطابع لصناعي والتجاري لیشمل بعض النشطات التي تزاولھا ھذه الأخیرة نیابة عن الدولة 

تیازات السلطة العامة التي تظھر على شكل عن طریق الإجازة والتي تخول لھا صلاحیات وام

1أخريمنح الترخیص وإجازات وإبرام عقود إداریة 

التحكیم من الطرق البدیلة لتسویة المنازعات الناشئة عن الصفقات العمومیةالثالث:الفرع 

نري أن عقود الصفقات العمومیة التي تبرمھا المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 

)من ق، إ م، إ التي تنص یمكن 1006تخضع إلي التحكیم وذلك حسب المادة (والتجاري

2للكل شخص اللجوء إلى التحكیم التي لھ مطلق التصرف فیھا.

ولا یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص والاھا لیتھم ولا 

في علاقتھا الاقتصادیة أو في یجوز التحكیم للأشخاص العامة إن تطلب التحكیم ماعدا

إطار الصفقات العمومیة من خلال نص المادة یظھر أن المشرع حصر مجال اللجوء إلي 

التحكیم في حالتین تتمثل في علاقتھا الاقتصادیة وفي إطار الصفقات العمومیة بالاعتبار 

برام إن المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري من الأشخاص المؤھلة لإ

الصفقات العمومیة یمكن لھا أن تلجأ إلي التحكیم حسب الشروط المنصوص علیھا في 

من ق، إ، م، إ ومن جھة أخر یستطع اللجوء إلي التحكیم فیما یخص عقود 3)1013المادة(

الرابعة، دیوانالطبعة الجزء الثالث، ، ادئ العامة للمنازعات الإداریة نظریة الاختصاصالمب،شھوب مسعود -1
.124الجامعیة، الجزائر، ص المطبوعات

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج،،2008فیفري25المؤرخ في 09-08من القانون رقم )1006المادة (-2
.2008ریل أف21الصادر في21عددر ،ج

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ،2008فیفري25المؤرخ في 09-08) من القانون رقم 1013المادة (-3
.2008أفریل 21الصادر في21ج،  عددج،ر
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القانون الخاص أي القانون المدني والتجاري عندما تبرم عقود ذات طبیعة تجاریة مثل 

التحكیم و شروطھ المنصوص علیھ في اليعقود التجاریة الدولیة و تخضععقود البیع أو ال

القانون التجاري .



31

الخاتمة



  ةالخاتم
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من خلال دراستنا لموضوع نستنتج إن المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

ولي والثانیة وتطور دور أتت نتیجة التحولات لاقتصادیة وخاصة بعد الحربین العالمیتین الأ

الدولة ووظائفھا حیث أدت الأزمة في المرفق العام وظھور شكل جدید من المرافق العمومیة 

ھي المؤسسات العمومیة الصناعیة أو التجاریة التي تشكل أسلوب جدید في تسیر المرافق 

یج المؤسساتي في العامة وذلك في مختلف الأنظمة السیاسیة حیث تعتبر من أداة الفعالة في النس

الدولة وخاصة أن النظام القانوني للمؤسسات العمومیة في الجزائر طبق علي مراحل و عرف 

ھو الإطار المرجعي حیث أن تنشا 01-88تطورات إیجابیة و نستنتج أن القانون التوجیھي رقم 

ضع إلى المؤسسات العمومیة عن طریق السلطة التنفیذیة و تلغي بنفس الإشكال و نجد إنھا تخ

قانونھا لأساسي الذي یشكل المرجعیة التي تبین شكلھا القانوني و تنظمیھا الإداري و تنظمھا 

المالي تبین المبادئ  القانونیة التي تخضع في علاقتھا بینھا و الأشخاص الخاصة و التي 

قواعد القانون المدني و التجاري و استثناء تخضع إلى قواعد القانون العام فيإليتخضع 

علاقتھا مع الدولة و أن الدولة كفلت علیھا آلیات رقابیة إما على المستوي الداخلي و الخارجي 

و أن منازعتھا تخضع إلي القضاء العادي و استنشاء إلى القضاء الإداري حسب طبیعة 

المنازعة و سماح لھا برجوع إلي التحكیم لتسویة منازعتھا في ما یخص عقود التجارة الدولیة. 
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المراجع باللغة العربیةأولا:

الكتب

حمدي القبیلات ، القانون الإداري ، الجزء الأول ، الطبعة الأولي ، دار وائل النشر ، -1

.2008د،و،ن 

،الجزائر،والتوزیعشر للن مدارا لعل،والإداریةالوجیز في المنازعات ،الصغیرعلي محمد ب-2

2005.

.2004رمص الجدیدة،الجامعة ردا،ماجد راغب القانون الإداري-3

2004،رالجزائ علنشروا لتوزیدالثاني، لبا ءالجزالإداريطالنشاالإداريلباد ناصر، القانون -4

2010الدار البیضاء ، ،بلقیسم  و تحولات الجدیدة ، دار نادي ضرفي ، تسیر المرفق العا-5

الطبعة لالجزء الأودیوان المطبوعات الجامعیة،الإداري،النظام الإداريعمارعوابدي، القانون -6

.2008الخامسة ، 

الطبعة ،الثالثلجزء زعات الإداریة نظریة الاختصاص ، اشھوب مسعود ، المبادئ العامة للمنا-7

2007،، الجزائرالجامعیة، دیوان المطبوعاتالرابعة

الرسائل و المذكرات الجامعیة

الرسائل الجامعیةاولا :

التشریع الجزائري رسالة لنیل  يبعلي محمد الصغیر، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة ف-1

في القانون، هدرجة الدكتورا

مذكرات الماجیسترثانیا: 

الطابع الصناعي و التجاري في اطار تمومیة ذاالع ةأیت وارث حمزة ، الطبیعة القانونیة لعقود المؤسس-1

في القانون ، فرع قانون عام ، تخصص قانون عام و رالصفقات العمومیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستی

.2012الإعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة 

ي ضل القانون التوجیھي، مذكرة لنیل شھادة بن زید أم السعید، المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ف-2

2003قانون المؤسسات، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، عالماجستیر، فر

ثالثا : مذكرات الماستر

ایت موسان لندة غالم الیاقوت، نظام تفوض المرافق العامة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، فرع -1

م السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةقانون اعمال، كلیة الحقوق والعلو
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شاوش محمد بلال ، زروقي محمد أمین ، الرقابة علي المؤسسات العامة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، -2

.2022تخصص قانون إداري ،جامعة الجلالي بونعامة  ، جامعة خمیس ملیانة،

القانونیةصالنصو

اولا :الدساتیر

1986الجزائري المیثاق الوطني -1

)438-96(رئاسي رقم، صادر بموجب مرسوم1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة لسنة -2

متتم بموجب قانون ، معدل و ردیسمب8، صادر في 76، ج،ر،ج عدد 1996ردیسمب07مؤرخ في 

.2016مارس 7، الصادر في 14، ج،ر،ج ، ج  عدد 2016مارس 6) مؤرخ في 03-16(

   ةثانیا :النصوص التشریعی

للمؤسسات العمومیة  يیتضمن القانون التوجیھ1988جانفي 12) المؤرخ في01-88القانون (-1

1988جانفي  13صادر في2ج ، ر،ج،ج، عدد ،الاقتصادیة

الصادر في 44، المتضمن القانون المدني ، ج ،ر العدد 2005جوان 06) المؤرخ في 10-05القانون (-2
.2005ن جوا26

، ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ، ج 2004أوت 14) المؤرخ في 08-04قانون رقم (-3
.2004أوت 16الصادر في  52ر،ج عدد 

فبرایر ، المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش،ج،ر،ج ،ر،عدد 25) المؤرخ في 09-03القانون رقم (-4
.2008مارس 08، الصادر في 15

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري 25المؤرخ في  09-08) من القانون رقم 1006المادة (-5
.2008أفریل 21الصادر في 21والإداریة، ج، ر ،ج  عددالمدنیة

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و الموصلات 2000أوت 05) مؤرخ في03-2000القانون رقم (-6
.2000أوت 06، الصادر في48السلكیة ولا سلكیة ج،ر،ج،ج عدد 

،یتضمن قانون المالیة  لسنة 2012بر دسم26) المؤرخ في 12-12قانون المالیة  رقم (-7

.2012دسمبر 30، الصادر في 72ج،ر،ج،ر،ج عدد2013

.2022قانون الضرائب و الرسوم المماثلة ، وزارة المالیة ، المدریة العامة لضرائب ، الجزائر سنة -8

لرسوم ، یتضمن قانون الضرائب المباشرة و ا1976ردیسمب9) المؤرخ في 101-76الامر رقم (-9
.1976دیسمبر 22الصادر في102المماثلة ، ج ،ر العدد 
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، المتضمن القانون التجاري ، المعدل و متمم 1975رسبتمب 26) المؤرخ في 59-75الامر رقم (-10

1996ردیسمب12، ج ،ر ، العدد الصادر في 1996ردیسمب9) المؤرخ في 27-96بالأمر رقم (

خصصتھا و ، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001أوت 20خ في ) المؤر01-04الأمر رقم (-11

.2001أوت 22الصادر في 47، ر، ج ،عدد أوت 22الصادر في 47تسیرھا ، ج ، ر، ج ،عدد 

الصادر في 25،ج ،ر العدد 2003جویلیة 19)المتعلق بمنافسة المؤرخ في 03-03الامر رقم (-12
.2003جویلیة 20

، الذي یخول لھ صلاحیات إداریة وقضائیة لمجلس 2010اوت26) المؤرخ في02-10(مالأمر رق-13

.المحاسبة ویمنحھ اختصاص شامل للرقابة على كل أموال العمومیة

، یتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة ،ج 2006جوان 15) مؤرخ في 06-03الامر رقم (-14
.2015الصادر في 50د، عدج، رلعام ج، 2006جوان16الصادر في 46،ر العدد 

النصوص التنظیمیة 

، المتضمن قانون الصفقات العمومیة 2015سبتمبر 16)المؤرخ في 247-15مرسوم الرئاسي رقم (-1

العام ج،ر العدد الصادر في المرفقتوتفویضا

تعلق بتشكیلة مجلس مساھمات ،الم2001سبتمبر 10،المؤرخ في 253-01المرسوم التنفیذي رقم -2

.2001سبتمبر12،الصادر ة بتاریخ 51الدولة سیرھا، الجریدة الرسمیة عدد 

، یحدد القانون النموذجي للمؤسسة 2010مارس 14)المؤرخ في 90-10المرسوم التنفیذي رقم (-3
.2010مارس 17في  ر، الصاد18، عدد رالعمومیة لنقل الحضري والشبھ الحضري ج، 

، یحدد صلاحیات المتفشیة العامة 2008سبتمبر 06)المؤرخ في272-08المرسوم التنفیذي رقم (-4

.2008رسبتمب 7المؤرخ في50ج،ر ،العدد .للمالیة

، یتضمن انشاء المعھد الجزائري 2011ینایر سنة 27المؤرخ في33-11من المرسوم التنفیذي رقم-5
.2011فبرایر 06الصادر في 08، ج، عدد للطاقات المتجددة وتنظیمھ وسیرة، ج، ر

المقالات: 

مقاربة تحلیلیة-العمومیةتدور مجلس المحاسبة الجزائري في الرقابة علي الحساباشبري عزیز، (-1

.2022ماي 12مجلة الفكر القانوني و السیاسي ،مجلد السادس ، العدد الأول، ، بسكرة ،)
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140المدنیة للمنتج في القانون الجزائري ، التعلیق علي المادة  ةلیالمسؤوعبد الرحمان عایشي  ، (-2
ص 2011، الجزائر، 2القانونیة و السیاسیة ، عدد تالدارسامجلة البحوث ومكرر القانون المدني) 

106-133

Deuxième: En Langue Française

Les livres

1- Lauchaume,Jean Francois,Boiteux CIaudie et Piauliat Hélène, droit des service public ,3éme

édition Dalloz, paris,2004p.p.56-57
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